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 :الملخص
اس ة الس حث عن أسالیب   من  دفع إلىة على دستورة القوانین، القصور الذ نتج عن تطبی الرقا ال

ة، و شأنها اِ  ة لهذه الرقا ات تضمن اِ عطاء دفعة قو ة لهذه المقتض ام تعزز  تعدیل الدستور الجزائر الستجا أح
، اِ  وجود العنصر القضائي في یلة المجلس الدستور عدم دستورة القوانین، والتي  إلىضافة تش ة الدفع  تبني آل

م التشرعي الذ  ة اللاحقة على دستورة الح تخول للأفراد أطراف الدعو التقدم أمام القضاء، وتحرك الرقا
ه الفصل  أحد حقوقهم أو حراتهم المضمونة دستوراً، وهو ما یتأسس عل مس  في النزاع الأصلي، بدعو أنه 

ة هذه الحقوق والحرات، وما  إلىیجعل مهمة المجلس الدستور تتجاوز مجرد فحص دستورة القوانین  حما
التحول  إلىیدفع  مة  إلىالتنبؤ  ة على دستورة القوانین عن طر مح ة القضائ ستورة، تتوحد من دالرقا

ة في الدولة ة و القضائ ع الأنظمة القانون   .خلال عملها وتحت سلطتها،  جم
ة   :الكلمات المفتاح

ة على دستورة القوانین ة القضائ عدم الدستورة، التحول، الرقا ة على دستورة القوانین، الدفع  اس ة الس   الرقا
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The preliminary question of constitutionality in the Algerian 
constitutional system: An indicator of the tendency towards judicial 

review of the constitutionality of laws 

Summary: 
The shortcoming resulting from the application of political control the 

constitutionality of laws necessitated the search for methods that would give a strong 
impetus to this control. In response to these requirements, the Algerian constitutional 
amendment included provisions that strengthened the presence of the judicial 
component in Constitutional Council, in addition to adopting the technique of the 
preliminary question of constitutionality. This means that the task of the 
Constitutional Council goes beyond the simple examination of the constitutionality of 
laws to protect the rights and freedoms of individuals .This is what drives to predict 
the transition to judicial control over the constitutionality of laws by a constitutional 
court, which unite all the legal and judicial systems in the country through its work 
and under its authority.  
Keywords: 
Political control over the constitutionalityof law, the preliminary question of 
constitutionality,mutation,judicial control over the constitutionalityof law. 

La question préjudicielle de constitutionnalité dans le système 
constitutionnel Algérien : Indicateur de la tendance au contrôle 

judiciaire de constitutionnalité des lois 
Résumé : 

Les lacunes résultantes de l'application du contrôle politique de 
constitutionnalité des lois ont nécessité la recherche de méthodes susceptibles de 
donner une forte impulsion à ce contrôle. Et en réponse à ces exigences, 
l'amendement constitutionnel algérien comprenait des dispositions qui renforçaient la 
présence de la composante judiciaire dans le Conseil constitutionnel, en plus 
d'adopter la technique de la question préjudicielle de constitutionnalité. Ainsi, la 
tâche du Conseil constitutionnel va au-delà du simple examen de la constitutionnalité 
des lois pour protéger les droits et les libertés des individus, ce qui incite à une 
mutation au contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois par le biais d'une cour 
constitutionnelle qui unit par son travail les systèmes juridiques et judiciaires de 
l'État. 
Mots clés:  
Les lacunes, contrôle politique de constitutionnalité des lois, la question préjudicielle 
de constitutionnalité, contrôle judiciaire de constitutionnalité. 
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  :مقدمة

ل عام،  ة على دستورة القوانین ش وضع حد لأ تنافي أو تعارض لنص قانوني مع  إلىتهدف الرقا
الضرورة على مد فعالیتها في تكرس دولة القانون إالدستور،  س  ة المعتمدة ینع ، لذلك سعت لا أن نوع الرقا

ات الكفیلة بتفعیلها ومن  أغلب الدول إلى موجب التعدیل الدستور لسنة . ها الجزائربینإیجاد الآل هذه الأخیرة و
ة اللاحقة قام20161 ة جدیدة للرقا ة على دستورة القوانین، تضمنت إقرار آل قة لنظام الرقا مراجعة عم ت 

م التشرعي  شأن دستورة الح م اِعتراض أمام القضاء  موجبها یخول للأفراد تقد عدم الدستورة،  طر الدفع 
فلها الدستو  ة التي  حقوقهم وحراتهم الأساس أن هذا التعدیل أحدث ثورة . رالذ یرونه ماسّاً  ننا القول  م و

حتاج  ما وأن تفعیله  ة، لا س ة إلىقانون ات تشرع   .آل
عدم  188فالمادة  ة الدفع  ات تطبی آل ف غته المعدلة أحالت في شأن تحدید شرو و ص من الدستور 

، وقد وضعت المادة  إلىالدستورة  قة أجلاً أ 215قانون عضو قصى لصدور هذا القانون وهو من نفس الوث
ام التعدیل الدستور الأخیر، وذلك رثما تتوافر الظروف اللازمة  ة سران أح ثلاث سنوات تسر من بدا

عد التعدیل حتى صدر القانون العضو رقم . لتنفیذها الفعل، ما لبثت أن اِنقضت سنتان  ه 162-18و ، لتعق
قة للنظام المحدد لقواعد عمل  ستجیب  2019المجلس الدستور سنة مراجعة عم وذلك على النحو الذ 

ة الجدیدة ات التشرع عدما أضحى النظام الصادر في مایو من سنة 3للمقتض عاجزاً عن الإحاطة  20164، 
ور ام التي تضمنها القانون العضو المذ   .الأح

ة ا ضع نموذج الرقا ة  ة الدفع أو المسألة الدستورة الأول ة على دستورة القوانین في وتبني آل اس لس
عدم دستورة  ین الأفراد من إثارة الدفع  ة من حیث تم ة الدستورة القضائ الجزائر في موضع تقاطع مع الرقا

ة عنه ات ممارسة هذا الح والآثار المترت ف عض الاختلاف في  الأمر . قانون معین أمام القضاء، مع وجود 
الطب عزز الاعتقاد  ة لعمل المجلس الدستور الذ    .عة القضائ

عدم الدستورة، و  الدفع  ام المتعلقة  قتصر الهدف من هذه الدراسة على عرض الأح ه، لن   إنّماوعل
ة دستورة لمستقبل  إلىسیتجاوز ذلك  ن رؤ ة، ومحاولة تكو عاد التي دفعت السلطات للأخذ بهذه الآل قراءة الأ

ة على دستورة القوانی ةالرقا ة التال ال ل ذلك من خلال طرح الاش ة الدفع : ن في الجزائر، و فسر تبني آل هل 
ة على دستورة القوانین  اس ة الس ة  إلىعدم الدستورة على أنه انتقال من الرقا ة؟ هل تبني آل ة القضائ الرقا

مهد للتحول  ة على دستورة القوانین؟ إلىالدفع في الجزائر  ة القضائ   الرقا
                                                            

، ج ر عدد2016مارس6، المؤرخ في01-16قانون رقم 1   .2016مارس7الصادر في ، 14، المتضمن التعدیل الدستور
ات تطبی ال2018سبتمبر  2المؤرخ في 16- 18قانون عضو رقم  2 ف حدد شرو و عدم الدستورة، ج ر عدد ،  دفع 

 .2018سبتمبر  5الصادر في ،54
، ج ر عدد  3  .2019یونیو  30الصادر في  42النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
 .2016مایو  11الصادرة في 29ج ر عدد  4
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ا، على المنهج ا الاعتماد غال ة  ال من خلال لوصفي التحلیلي والمنهج المقارن،ستتم معالجة هذه الاش
ة  آل إلىالتعرض بدا ط مبررات الأخذ  عدم الدستورة وضوا حث الأول(إثارته ة الدفع  عدها )الم ، لیتم 

لٌّ من القضاء والمجلس الد إلىالتعرض  ه  ضطلع  ة الدور الذ  عدم خصوص ستور في تطبی نظام الدفع 
لٍّ منهما  حث الثاني(الدستورة، مع إبراز حدود عمل    ).الم

حث الأولا آل:لم ط مبررات الأخذ  ة وضوا عدم الدستور   ثارتهإة الدفع 

عدم دستورة ... تبنت مجموعة من الدول على غرار فرنسا، الأردن، العراق، المغرب أسلوب الدفع 
ة القوانین لكن  اس اسي وتوجهات فقهها وقضائها وتتناسب مع بیئتها الس بنماذج مختلفة تستجیب لنظامها الس

ة ة والاقتصاد ة دستورة القوانین . والاجتماع ین الأفراد من ح تحرك رقا عدم الدستورة تم الدفع  قصد  و
ط ق ة أمام القضاء وفقاً لضوا حقوقهم وحراتهم الأساس ةالتي یرونها تمس  عدم الدستورة أو . انون فالدفع 

ة على دستورة القوانین، تم استحداثها  عد ة ال ة مقررة لتفعیل الرقا ة هو وسیلة دفاع المسألة الدستورة الأول
موجب التعدیل الذ طرأ على الدستور الفرنسي سنة  ة  سیر المؤسس  15- 61بإضافة المادة 2008بدا ، ل

موجب التعدیل الدستور لسنة    .2016الدستور الجزائر على ذات النهج 

ة القوانین:المطلب الأول عدم دستور ة الدفع  آل   مبررات الأخذ 
ثیر من النقائص اِ  ة على دستورة القوانین  اس ة الس قات الرقا حث عن لقد تمخضت عن تطب ستدعت ال

ة الإ فرط تحرك. حلول لسدها آل ة  ة أو هذه الرقا ة القبل ة فقط أو حصرها في الرقا اس خطار من الجهات الس
ة على  ان في عدم تفعیل الرقا ثیر من الأح ة، تسبب في  ة وعمل ه من آثار قانون ارة وما یترتب عل الاخت

عض الدول . دستورة القوانین ة  إلىالأمر الذ دفع  اس ة الس ة، وهو  ىإلالتحول من الرقا ة القضائ الرقا
ه  تونس ة على دستورة القوانین في هاتین الدولتین 7والمغرب 6الاتجاه الذ أخذت    ، حیث تم إسناد مهمة الرقا

مة الدستورة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض، لتمارس مهامها وف آلیتي الاخطار والاحالة  إلى  .8المح

                                                            
ر  04من الدستور الفرنسي الصادر في  1-61المادة  5 القانون رقم، المعدل لغ1958أكتو ة تعدیله  ،الصادر 724- 2008ا
ة رقم23/07/2008في ة  24،الصادر في171، ج ر الفرنس ل   .2008جو

ة، برلین،  6 مقراط ة للتقرر عن الد مة الدستورة، المنظمة الدول اجنان الامام، لنتحدث عن المح متوفر على . 2018مارس،ألمان
  reporting.org-www.democracy:       الموقع الإلكتروني

ه بتارخلع طُ اِ   (13h :47)15/07/2019عل
مقتضـى موج  7 ، 5964عـدد  ، الجرـدة الرسمیـة2011یولیـوز 29بتارـخ 1.11.91ظهـیر رقـم الالدستور المغري الصـادر 
  .2011یولیوز 30في  صادرةال
ة، جامعة  8 اس ة والس ة، مجلة العلوم القانون ة على دستورة القوانین في ظل الدساتیر المغار نافي، الرقا ، رم س شیر محمود

، الجزائر،عدد الواد ر14الشهید حقه لخضر    .155-149ص .، ص2014،أكتو
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عض الدول الأخر  ت  عدم الدستورة، المقابل تمس ة ودعمتها بنظام الدفع  اس ة الدستورة الس الرقا
المسألة الدستورة، على غرار فرنسا والجزائر ذلك  عرف  عد تعدیله عام . أو ما  رّس دستورها  هذه الأخیرة 

ة لعدّة مبررات أثارها الفقه والقضاء،  2016 عدم دستورة القوانین، استجا سیتم الوقوف ح المواطن في الدفع 
 .عند أهمها من خلال هذا المطلب

ة القوانین:الفرع الأول ة على دستور اس ة الس   دعم الرقا
ة على دستورة القوانین قبل التعدیل الدستور  ة عمل المجلس الدستور في مجال الرقا انت فعال لقد 

ة جهات  2016لسنة  یلته ومحدود ام محدودة نتیجة لعدة عوامل تتعل بتش عض الأح الاخطار وعدم وضوح 
ة  عدم الدستورة، خاصة لتفعیل الرقا ة الدفع  ة تبني آل الدستورة المحددة لإجراءات عمله، لذلك ظهرت أهم

ة اس ارات الس عیداً عن الاعت   .اللاحقة 
ة القوانین: أولا ة اللاحقة على دستور   تفعیل الرقا

شف عیوب  قة على دستورة القوانین تحق الاستقرار القانوني، إلا أنها لا تسمح  ة السا رغم أن الرقا
قه عد تطب ة اللاحقة عن طر الدفع. النص القانوني التي تظهر  الرقا مها  اقة . لذلك تم تدع وتعتبر فرنسا الس

ة، حیث اعتمدت في دستورها لسنة  إلى ة بواسطة المجلس  1958الأخذ بهذه الآل اس ة الس أسلوب الرقا
ة فحسب  ة القبل الرقا ه على الأخذ  ، واِقتصرت ف ة تبني التعدیل الدستور سنة  إلىالدستور ، أین 2008غا

طر الدفع، وهو الأسلوب الذ نظمه القانون العضو رقم  ة  عد ة ال  1523-2009تم تبني أسلوب الرقا
ة الدستورة"من الدستور تحت مصطلح  1-61المتعل بتطبی المادة   . 9"مسألة الأولو

موجب دستورها لسنة  ة على دستورة القوانین  1996على خلاف ذلك، تبنت الجزائر  اس ة الس نظام الرقا
ة  ارة، في حین تكون الرقا ة أو اخت قة واللاحقة، حیث تكون الأولى إما وجو وجمعت بین الرقابتین السا

ام الكفیلة بتفعیلها، فقصور نظام . ارة دائماً اللاحقة اخت ، لم ترصد لهذه الأخیرة الأح ة التطبی ومن ناح
حث عن وسیلة لدعم وتفعیل 10إخطار المجلس الدستور ترتب عنه قصور في عمله ، الأمر الذ استوجب ال

ة من أ نص ة على دستورة القوانین بهدف تطهیر المنظومة القانون عد ة ال ون قد صدر مخالفاً  الرقا قانوني 
ة اس ارات الس عیداً عن الاعت   . للدستور، 

                                                            
9 Lois organique n° 2009- 1523 relative àl'application de l'article 61-1 de la constitution. J.O.R.F 
du11Décembre2009, disponible sur le lien:  
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/QPC/loi_orga_2009 
_1523 _611.pdf 
 Voir: DOPIC Emmanuel, BRIAND Luc, La Question prioritaire de constitutionnalité, une 
révolution des droits fondamentaux, Presses Universitaires de France, Questions judiciaires, Paris, 
2013, pp. 7 - 26. 

ة الحقوق و  10 ل رة ماجستیر في القانون العام،  ة على دستورة القوانین في الجزائر، مذ ة الرقا لعلوم اعزز جمام، عدم فعل
، تیز وزو، الجزائر،  ة، جامعة مولود معمر اس   .113-109ص.، ص2012الس
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ا ة: ثان اس ارات الس  الابتعاد عن الاعت

التشرععن  ة وتدفعها للانحراف  اً في مسلك السلطة التشرع ة قد تؤثر سل اس ارات الس لا شك أن الاعت
ما قد یؤد  حقوق وحرا إلىالحدود الدستورة،  ع مجال الإخطار . ت الأفرادالمساس   إلىولا شك أن توس

ة  ة على دستورة القوانین، وذلك لاحتمال أن تتوجه الغا اف لتفعیل الرقا ممثلي الشعب والمعارضة أمرٌ غیر 
ة أو الإحجام عن ذلك  مقراطي الذ  إلىمن تحرك الرقا ة، خاصة في ظل النظام الد اس خدمة التوجهات الس

ه دور المعارضةقوم على تعدد ضعف ف ة، و ة البرلمان قودها حزب الأغلب ة  ل ة ش بل أكثر من ذلك، . ة حز
ة على دستورة  حول دون تفعیل الرقا ة، مما  ة تسعى لتحقی مصالح شخص ل قد تكون هذه الأخیرة بدورها ش

ها وهو المواطن. القوانین حث عن طرف آخر محاید لتحر ان من الضرور ال ، دفاعاً عن أحد حقوقه لذلك 
فولة دستوراً    .أو حراته الم

ات:الفرع الثاني ة الحقوق والحر   حما
ة في العالم  مقراط تحقی العدالة الدستورة من خلال تكرس  إلىتسعى مختلف الأنظمة الدستورة الد

ة الحقوق والحرات و ضمانات ق ة لحما ین الأفراد من ممارستهاانون وعلى رأس هذه الضمانات الح في . تم
ما وأن رجال القضاء تفترض فیهم صفات  إلىاللجوء  قع على حقوقهم، لاس ة بدفع أ اعتداء قد  القضاء للمطال

اد   .11الاستقلال والكفاءة والح
عطي  ، فذلك  عتبر أحد مقومات القضاء الدستور عدم الدستورة  ة ولأن الدفع  ة الدستورة فعال للرقا

ة  اس ما وأن هذه الأخیرة تقتصر فیها سلطة الإخطار على هیئات س ة، لاس اس ة الس أكثر مما تحققه الرقا
عد من حیث الأصل ح المواطن في الطعن في دستورة النص القانوني الذ ینتهك أحد  محددة حصراً، وتست

عدم لذلك، تم تدارك هذا الأم. حقوقه أو حراته ة الدفع  آل ة  اس ة الس عض الدول بتعزز الرقا ر في 
ة الحقوق  إلىالدستورة، وهو ما یجعل مهمة المجلس الدستور تتجاوز مجرد فحص دستورة القوانین  حما

فولة دستوراً   .والحرات الم

عدم:المطلب الثاني ط إثارة الدفع  ة القوانین ضوا   دستور
عدم الدستورة أكد على ضرورة التمییز بین إخطار  ة الدفع  ه لآل إن المؤسس الدستور الجزائر في تبن

موجب المادة  187المجلس الدستور وفقاً للمادة  قة واللاحقة، وإخطاره  شمل الرقابتین السا عن  188الذ 
ة اللاحقة فقط ة و . طر الاحالة من القضاء والذ یندرج ضمن الرقا ون قد وسّع من مجال رقا ذلك 

ها  اشر، وذلك عن طر إثارة الدفع أمام  إلىالدستورة، بتمدید اِختصاص تحر ل غیر م ش الأفراد ولو 
ة المقررة قانونًا ة والموضوع ل ط الش الضوا   .القضاء، مع التقید 

  

                                                            
الجزائر 11 النظامالقانون  .293 ص، 4،2013 ، العددمجلةالاجتهادالقضائي،بنعبداللهعادل،العدالةالدستورةف
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ة:الفرع الأول عدم الدستور ة لإثارة الدفع  ل ط الش   الضوا
ه، لأجل قبو  قه عل عدم دستورة القانون المزمع تطب ل الدفع الذ قد یثیره الفرد المتضرر أمام القضاء 

ة، أحدهالابد من تواف ل الشخص الذ یخوّل له الح في إثارة الدفع، والثاني  ر جملة من الشرو الش یتعل 
ا رة  أمالجهة التي یجب أن یثار أمامها، یتعل  ل مذ ش   .الدفعالثالث فیتعل 

ة: أولا عدم الدستور ح لهم إثارة الدفع    الأشخاص الذین 
من القانون  2من الدستور الجزائر المعدل والمتمم والمادة  188وفقاً لما جاء في مضمون نص المادة 

عدم الدستورة 16-18العضو رقم  ات تطبی الدفع  ف ح لأ متقاضٍ طرف في فإنّ ، 12المحدد لشرو و ه 
ه من قبل الطرف الآخر في  م التشرعي المحتج  ة أو إدارة، أن یثیر عدم دستورة الح ة أو جزائ خصومة مدن

ة خصومة مطروحة أمام جهة  فإنّ ومن ثم، . الدعو  مناس ور مخوّل حصراً لأطراف الدعو  الح المذ
ر القانون العضو أعلاه ما  ة، ولم یذ ان هذا الح ینسحب قضائ ة في دعو  إلىإذا  غیر الأطراف الأصل

  .الموضوع، من قبیل المدخل في الخصومة والمتدخل فیها
اق، تجدر الاشارة  دعم ادعاءات أحد الخصوم في  إلىأن التدخل الطوعي یهدف  إلىفي هذا الس

احتمال إخراج المتدخل في الخصومة من دائرة الأط13الدعو  راف المخول لهم الح في الدفع ، وهو ما یوحي 
ز ) اختصام الغیر(الإدخال في الخصومة  فإنّ بخلاف ذلك، . عدم الدستورة یجعل المدخَل في نفس المر

عدم الدستورة ون للمدخَل الح في إثارة الدفع  التالي یرجح أن  ة، و   .القانوني للأطراف الأصل
، نلاحظ أن المادتین  ة أخر ارها طرفاً أع 2و 188من ناح اعت ة العامة  ا انت الن را ما إذا  لاه لم تذ

ة اشرة الدعو العموم اختصاص تحرك وم اً في الدعو یتمتع  عدم 14أصل ة إثارة الدفع  ، تحوز على صلاح
ه المشرع صراحة  ة إرسال الدفوع  إلىالدستورة، في الوقت الذ أشار ف ان شأن إم  إلىدورها في إبداء الرأ 

اال ة العل ما لو تم . 15جهات القضائ ورة ف ة المذ ة العامة الصلاح ا ون من المتصور منح الن ومع ذلك، قد 
موجب قرار لها بتارخ  ة  مة النقض الفرنس ة، فقد قضت مح سمبر  15إخراجها من دائرة السلطة القضائ د

ة، ومن ثم)7177تحت رقم ( 2010 ست سلطة قضائ ة العامة ل ا عدم  أن الن لها ح الدفع  ة تخو ان قى إم ت
  .16الدستورة قائمة

                                                            
  .أعلاه 16-18قانون عضو رقم  12
ط ف 13 ة و نبیل صقر، الوس ، الجزائر، ي شرح قانون الاجراءات المدن   .226، ص2008الادارة، دار الهد

، الجزء الأول،  14 ة في التشرع الجزائر ادئ الاجراءات الجزائ ة، 3شوقي الشلقاني، م ، دیوان المطبوعات الجامع
  .25، ص2003الجزائر،

  .أعلاه 16-18العضو  ، القانون 7المادة 15
ط 16   :متوفر على الرا

www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/7177_15_18415.htm= 
=Consultéle :30/12/2019                à (13h :17mn) 
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عدت المادة  ة  16-18من القانون العضو رقم  4بخلاف ذلك، اِست ان ل قاطع إم ش ثارة الدفع إأعلاه و
أن هذا الأخیر سیجد نفسه مضطراً  عني  ، وهو ما  اً من طرف القاضي الناظر في الدعو عدم الدستورة تلقائ

عدم تطبی إلى قم أطراف الدعو بإثارة الدفع أمامه   القانون رغم إدراكه لتعارضه مع الدستور، طالما لم 
  .17دستورته

ا   الجهة التي یتوجب إثارة الدفع أمامها: ثان
ون  188لقد نصت المادة  عدم دستورة القوانین  من الدستور الجزائر المعدل والمتمم على أن الدفع 

س  ع أمام القضاء ول ن أن ترفع في جم م ة  موجب دعو فرع ون ذلك  اشرة، و أمام المجلس الدستور م
ة  ة منها أو الادارة-مراحل الدعو أمام المحاكم الابتدائ النظر في موضوع النزاع -العاد ما . التي تختص 

النقض وحتى أثن ن أن یثار هذا الدفع للمرة الأولى في الاستئناف أو عند الطعن  اء التحقی الجزائي أین م
ه غرفة الاتهام   .تنظر ف

مة  م الصادر عن مح ة إلا عند استئناف الح واستثناء من ذلك، لا تجوز إثارة الدفع في المواد الجنائ
ة ات الابتدائ مة الجنا ن إثارته أمام مح م ة، فلا  ات الابتدائ مة التنازع . الجنا ما أنه لا تجوز إثارته أمام مح

ا للدولة المنصوص علیها في المادة ولا أ مة العل من الدستور، ولو أن هذه الأخیرة لا تزال لم  177مام المح
عد ة. تنشأ  ه قضائ ، من قبیل لجان 18ما لا تجوز إثارته أمام السلطات الادارة التي تمارس اختصاصات ش

ة النظر في التظلمات التي یرفعها الخاضعون للضر ن ممارسة هذا الح حتى  .19الطعن المختصة  م بل ولا 
ة الأخر غیر الاستئناف أو  ة ممارسة إحد طرق الطعن القضائ مناس ان ذلك  أمام القضاء، طالما 

  .20النقض
  
  
  

                                                             
-Christine LAZERGES, «La question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil 
constitutionnel en droit pénal :entre audace et prudence», revue de science criminelle et de droit 
pénal comparé, N°1, DALLOZ,2011, pp.193-207. 
17  Dominique ROUSSEAU, Pierre-Yves GAHDOUN, Julien BONNET, Droit du contentieux 

constitutionnel ,11eédition, Montchrestien,LGDJ, Paris, 2016, p177. 
ط النشا الاقتصاد و التكییف القانوني الادار "داود منصور،  18 العلوم ، مجلة الحقوق و "مالي في الجزائرال لسلطات ض

ة، جامعة زان  ع، العدد الانسان   .136، ص2014، 1عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد السا
الفقرة الأولى من المادة 19 موج مة المضافة، المنشأة  اشرة والرسوم المماثلة والرسم على الق ونقصد هنا لجنة الدائرة للضرائب الم

اش 81 ة للطعن في الضرائب الم ة، ولجنة الولا ائ رر من قانون الإجراءات الج موجب م مة المضافة المنشأة  رة والرسم على الق
ة من ذات المادة  .الفقرة الثان

ات التعوض عن الخطأ القضائي 20  .ونقصد هنا المعارضة والطعن لصالح القانون وطل
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ة: ثالثا ة ومنفصلة ومسب تو رة م موجب مذ ون    الدفع 
قاً لما جاء في نص المادة  ف 16- 18من القانون العضو  6ط عدم المحدد لشرو و ات تطبی الدفع 

عدم الدست قدم الدفع  غي أن  ة تحت طائلة عدم القبول، ورة، ین ة منفصلة ومسب تو رة م ل مذ الدستورة في ش
الاستئناف التصرح  رة  ة یجب إرفاق المذ ات الاستئناف مة الجنا   .وإذا ما أثیر الدفع أمام مح

ة والمنفصلة أن تكون م تو رة الم المذ قصد  قدم الدفع مع و ة، فلا  رة الدعو الأصل ستقلة عن مذ
أن مشروع القانون العضو  إلىونشیر . الطلب الأصلي ولا مع أ طلب آخر یختلف عنه في المضمون 

ان قد اِستعمل مصطلح  ور  معنى "مستقلة"المذ ، لكن المجلس الدستور رأ أن هذا المصطلح استعمل 
ة لهیئات وسلطات معینة، للدلالة على استقلالها مغایر لما قصده المؤسس الدستور   عندما أقر صفة الاستقلال

ه اً وإداراً أو من حیث عملها، واعتبر ذلك سهواً یتعیّن تدار اغة . مال قة الص وحرصاً على الدقة في مطا
ة للدستور، اقترح المجلس اِستعمال لفظ    .21"مستقلة"بدل " منفصلة"القانون

أن موقف  الاعتراض على مصطلح ونعتقد  ة لما " مستقلة"المجلس الدستور  ل قته الش مرده عدم مطا
ة ة والموضوع ل قاً له من الناحیتین الش ون مطا فترض في القانون العضو أن  ما  أما . ورد في الدستور، ف

لمة  ة، فلا نر أ مانع لاستعمال  ة الاصطلاح نفصال بین الدفع ، طالما أنها تفید الا"مستقلة"من الناح
ة   .والدعو الأصل

حدد  أن  ة،  رة الدفع مسبّ ة والانفصال عن الطلب الأصلي، لابد أن تكون مذ وعلاوة على شرطي الكتا
ور  قة النص المذ ستند إلیها الطاعن لإبراز عدم مطا ة التي  ه والأسس القانون في العرضة النص المطعون ف

، لیلقى ه اِنتهاكه للحقوق والحرات المضمونة دستور للدستور، وذلك من خلال عرض أوج ل دقی وجد ش اً 
ة التي اُثیر أمامها الدفع   .قبول الجهة القضائ

الإضافة  رة الدفع  إلىو ورة أعلاه، تخضع مذ ة الأخر التي تضمنها  إلىالشرو المذ ل الشرو الش
حسب الجهة التي یثار أمامها الدفع ة، وذلك  ة والادارة أو قانون الاجراءات الجزائ ، 22قانون الاجراءات المدن

رة من طرف محام  ع المذ ، تعین توق عة للقضاء العاد فإذا ما تمت إثارته أمام إحد هیئات الاستئناف التا
رة من طرف لد المجلس على الأ ع المذ قل، أما إذا ما تمت إثارته أمام إحد هیئات النقض، وجب حینها توق

ة الأخر  ل ا ومجلس الدولة، هذا فضلاً عن ضرورة اِشتمالها على الشرو الش مة العل محام مقبول لد المح
ة والإدارة في عرائض الدعو  شترطهاالتي  ، من شاكلة اِسم 15ادته والمبینة في م ،قانون الإجراءات المدن

ة المثار أمامها الدفع الدفع وموطنه والجهة القضائ ة ... ولقب المتقدم  ع دعو الدفع الدعو الأصل ، حیث تت
قاً للانسجام التشرعي بین القوانین   .تحق

                                                            
قة 2018غشت 02المؤرخ في 03رأ رقم 21 مطا ، یتعل  حدد ، صادر عن المجلس الدستور الجزائر القانون العضو الذ 
عدم الدستورة للدستور، ج ر عدد و و شر  ات تطبی الدفع    .5، ص2018سبتمبر 05، الصادرة في54ف
  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  05المادة 22
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ة لإثارة الدفع:الفرع الثاني ط الموضوع   الضوا
عدم الدستورة ضرورة توافر  إلىاِضافة  ة المبینة أعلاه، اِشتر المشرع لقبول دعو الدفع  ل الشرو الش

ما یلي ة، نوردها ف  : 23شرو موضوع
عي : أولا م تشر ون النص محل الدفع هو ح   أن 

ارة  م تشرعي"لقد وردت ع ل من المادتین " ح  16- 18من القانون العضو  2من الدستور و 188في 
عدم الدستورة عة النص القانوني محل الدفع  شر في طب عدم الدستورة،  ات الدفع  ف . المحدد لشرو و

ارة تقود    :افتراضین اِثنین إلىودراسة مدلول هذه الع
متد نطاق ح الفرد في الافتراض الأول أن  ذلك  مفهومه الواسع، و ون مقصد المشرع هو التشرع 

اً  عدم الدستورة مبدئ استثناء القواعد الدستورة-إثارة الدفع  مات،  إلى -و ل من المعاهدات والقوانین والتنظ
ة على دستورة ا ، خاصة 24لقوانیناِنسجاماً مع نطاق الاختصاص الأصلي للمجلس الدستور في مجال الرقا

ة تقتصر على  2016وأن التعدیل الدستور لسنة  ة على هذه النصوص القانون انت الرقا حدد ما إذا  لم 
ة عن طر سلطة الاخطار فقط ة القبل ذلك إلى، أم تتعداها 25الرقا ة الدفع  وحتى النظام المحدد لقواعد . رقا

فصل في ذلك، وفي 2019المجلس الدستور لسنة  بـ الواردة ضمن الفصل الثاني المعنون  29نص مادته  لم 
عدم الدستورة« ارة " قرارات المجلس الدستور حول الدفع  للدلالة " نص تشرعي"اِستعمل في الفقرة الأولى ع

ارة  م تشرعي"على النص القانوني محل الدفع، بینما اِستعمل ع ة" ح   . في الفقرة الثان
ا المفهوم الضی للتشرع، ومن ثم فتفعیل "نص تشرعي"رة أما الافتراض الثاني لع ، فمفاده ضرورة التقید 

ان الاعتراض على القوانین التي صوّت علیها البرلمان،  ة الدفع وف هذا الافتراض لن یتأتى إلا في حال  آل
عد ة المواف علیها من قبل البرلمان، وتست ة والأوامر الرئاس ل من القوانین العاد المعاهدات من مجال  أ 

عضها  طر الدفع لأنها تسمو على التشرع ولأن  ة  ات الهدنة ومعاهدات السلم(الرقا ة ) اتفاق یخضع للرقا
ة للمجلس الدستور  قة الوجو ان لغرفتي البرلمان لكونها 26السا ة والنظامان الداخل عد القوانین العضو ما تست  ،
ة  ة القبل ةتخضع هي الأخر للرقا ة لأنها لا 27الوجو مات الصادرة عن السلطة التنفیذ ، مثلما تستثنى التنظ

ة التشرع إلىترقى  م دستور . مرت صادق علیها البرلمان، فلا نجد هنا أ ح ة التي لم  أما الأوامر الرئاس

                                                            
  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  08المادة  23
 . 2016من الدستور الجزائر المعدل والمتمم سنة  186المادة  24
ة للمجلس الدستور بین نصوص الدستور والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس " نذیر العلواني، 25 ة الدستورة القبل جدید الرقا

، اصلاحات مقررة 2016مارس 06المجلس الدستور في ضوء تعدیل "الملتقى الوطني حول  إطار، مداخلة ألقیت في "الدستور 
ة، یوم "في انتظار الممارسة ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل   . 2017أفرل 27، 

 .من الدستور الجزائر المعدل والمتممأعلاه 150و 111المادتین  26
 .من الدستور الجزائر المعدل والمتممأعلاه 186المادة  27
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ة دخوله إلىیلمح  ان عدم الدستورةإم ان. ا ضمن نطاق الدفع  لمجلس الدستور الفقه والقضاء وحتى ا ولقد 
عترف ة فحسب في فرنسا،  عة اللائح الطب ة  حعض الشرا ، ورغم ذلك لم یر 28لها  مانعاً من إخضاعها لرقا

، مؤرخ في 29الدفع أن 2020ما 28، إلا أنه مؤخرا صدر قرار عن هذا المجلس الدستور ه  عترف ف  ،
مفهوم  ة مة التشرع اما ذات  61المادةالأوامر غیر المصادق علیها تكتسب الق من الدستور، متى تضمنت أح

عد انقضاء آجال التصدی المحددة في قانون المصادقة، ومن تم یتسنى مخاصمتها عن  ع تشرعي وذلك طا
ة الدفع ام المقررة في فرنسا.30طر آل إذ تعد ، ولأن الأوامر في النظام القانوني الجزائر لا تخضع لنفس الأح

ة تلك التي لم  ة صادق علیها البرلمان، فإنّ لاغ عة اللائح أن الطب للأوامر قبل المصادقة  - راجحاً –نا نعتقد 
ة على الدستورة هو تفعیل  ون السبیل الوحید لإخضاعها للرقا طر الدفع، و ة  علیها تخرجها من مجال الرقا

ة، اس ة الإخطار من الجهات الس ة، ولقد سب وأن  آل المحدد  15-97الأمر رقم  ألغيوحبذا لو تكون وجو
موجب قرار للمجلس  ، س  الدستور  للقانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبر ناء على إخطار من رئ و

  .31الجمهورة
ارة  سبب اِستعمالها لع عدم الدستورة و ة المنظمة للدفع  ام القانون أن الأح ننا القول  م م تشرعي"و " ح

عض الغموض ارة  وفي. تنفها  فسر ع م تشرعي"ضوء ذلك، نرجح الافتراض الثاني الذ  قاً " ح تفسیراً ض
م التشرعي هو  انت عن أن المراد من الح ة أ ما وأن التجرة الفرنس مات ولا المعاهدات، لاس شمل التنظ لا 

ة فقط ة، فمن . 32القوانین الصادرة عن السلطة التشرع ة للقوانین الاستفتائ النس ة أما  عد ممارسة الرقا المست
                                                            

28Jean GICQUEL, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16e édition, Montchrestien, Paris, 
1999, p 593. Daniel AMSON, Droit constitutionnel et institutions politiques, Edition Litem, Paris, 
Mise à jour au 1er Juin 2000, p 287. René CHAPUS, Droit administratif général, Tome I, 9e édition, 
Montchrestien, Paris, 1995, p588, 589. Elisabeth ZOLLER, Droit constitutionnel, PUF, 2e édition 
mise à jour, Paris, 1998, p 489. Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel et institutions politiques, 
4e édition, Dalloz, Paris, 2000, p211. Hugues PORTELLI, Droit constitutionnel, Dalloz, 3e édition, 
Paris, 1999, p. 223. 

ذلك ، : أنظر  ة ، المجلة الجزا"القرارات الإدارة العامة في النظام القانوني الجزائر "عمار عوابد ة الاقتصاد ئرة للعلوم القانون
ة، جامعة الجزائر  اس ومة والبرلمان، دار . 750، ص 1986، 4و 3،العدد 1والس ة بین الح ف عقیلة خراشي، العلاقة الوظ

ة، الجزائر،  ة التشرع، مجلة الحجة، العدد . 58، ص 2007الخلدون س الجمهورة في عمل سمب0أسود محمد الأمین، دور رئ ر ، د
 .35، ص 2005

توراه في القانون،  29 ة الحقوق والحرات العامة، مجال محدود ومحدد، رسالة د الي، دور المجلس الدستور في حما فطّة ن
، تیز وزو، الجزائر،  ة الحقوق، جامعة مولود معمر ل   .211-209ص .، ص2010تخصص قانون عام، 

30Décision du conseil constitutionneln° 2020-843, du 28 mai 2020, QPC, Association Force5, JORF 
n°0130 du 29 mai 2020, texte n° 58. 

، مؤرخ في  02قرار رقم  31 مد دستورة الأمر رقم 2000فبرایر  27صادر عن المجلس الدستور المؤرخ في  15-97، یتعل 
، ج ر عدد ، المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجز 1997مایو  31  .2000فبرایر  28الصادرة بتارخ  7ائر الكبر

32Aymen FATHI MOHAMED MOHAMED, Le control de la constitutionnalité en France et en 
Égypte, thèse du doctorat en droit public, université de bordeaux, France, 19 mars 2015, p.p. 66-70. 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

274 

12א،א02 J2021K 

،،?אאאאאא Wא א א
אא??،K263 J288K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

اشرة والصرحة للشعب ة بته 33علیها لأنها تعبر عن الارادة الم مناس ما وأن المجلس الدستور الفرنسي و ، لاس
اشر؛  1958في دستورة القانون الاستفتائي الممخض عن المحاولة الأولى لتعدیل دستور  طر الاستفتاء الم

ادة  1962نوفمبر  6المؤرخ في  20-62ان قد اِعتبر في قراره رقم  اشر عن س أن الاستفتاء هو تعبیر م
قاً للمادة  من الدستور للبت في دستورة القوانین المواف علیها عن  61الشعب، وأن المجلس غیر مؤهل ط

  .34طر الاستفتاء
ا ة : ثان ات الأساس الحقوق والحر عي  م التشر   مساس الح

عدم الدستو  الحقوق إن قبول الدفع  م التشرعي محل الطعن  شر مساس الح قترن  رة لابد أن 
فلها الدستور ة التي  ة الدفع، على غرار . والحرات الأساس رسته أغلب الدساتیر التي تبنت رقا وهذا الشر 

حتاج . 35الدستور الفرنسي والمغري ، هل تحدید مجال الحقوق والحرات المضمونة دستوراً  إلىعلى أن الأمر 
قة الدستورة أم یتعداها فلها الدستور  إلىقتصر الأمر على تلك التي تضمنتها الوث الحقوق والحرات التي 

ل(مفهومه الماد  ن أن یؤسس علیها الدفع؟ )أ الكتلة الدستورة  م ة التي    ؟ وما هي النصوص القانون
تضح من خلال قرارات المجلس الدستور الفرنسي أن مجال الحقوق والحرات یتسع  تلك  إلىو

ة المعترف بها في قوانین الجمهورة،   ادئ الأساس اجة الدستور وفي الم المنصوص علیها في الدستور وفي دی
ذا في اعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة    .198936و

ة للوضع في الجزائ النس قى المجال غیر معروف، ولو أن التعدیل الدستور لسنة أما  أقر  2016ر فی
اجة الدستور هي جزء لا یتجزأ من الدستور ل . أن دی ش حدد المجلس الدستور الجزائر  وغیر ذلك، لم 

عض القواعد تحت دستورة مة دستور إلى، لا یتعداه 37صرح نطاق الكتلة الدستورة، و استشهاده ب ة إضفاء ق

                                                            
م، لبنان،  33 عة الأولى، دار ابن الند   .311، ص 2009یوسف حاشي، في النظرة الدستورة، الط

34 Allez voir le lien: 
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-62-20-dc-du-6-novembre-1962-
saisine-par-president-du-senat 
Consulté le : 12/10/2019 à (20h : 54) 
 

ة عدد 2011یولیو 29صادر في ،1.11.91من الدستور المغري، ظهیر شرف رقم 133الفصل  35  5964، ج ر المغار
رر، ال   .2011یولیو  30صادرة بتارخ م

یل،  36 عدم الدستورة في الجزائر، دراسة مقارنة "محمد أمینأو ة الدفع  ، مجلة "النموذج الفرنسيعن دور القضاء في تفعیل آل
ات،    .108، ص2018، الجزء الثاني، الجزائر، جوان 32، العدد 1جامعة الجزائر حول

المیثاق الافرقي لحقوق الانسان والشعوب الذین صادقت و میثاق الأمم المتحدة لة ذلك استشهاد المجلس الدستور من أمث 37
ما تضمناه لمبدأ المساو  ات  01في قراره رقماة بین المواطنین أمام القانون، علیهم الجزائر، ف ة دستورة قانون الانتخا المتعل برقا

ة عدد 07/08/1989الصادر في 13-89رقم    .30/08/1989، الصادرة في36، الجردة الرسم
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فها في الوصول  إنّماعلیها،  و  ة منه هو توظ ة الدستورة،  إلىالغا م لتحقی الشرع المقتضى الكامل و السل
ة في إطار سمو الدستور ن أن تخرج عن نطاق تدرج القواعد القانون م   . 38حیث لا 

م التشرعي المطعون في دستورته بجوهر النزاع: ثالثا ا الح   ارت
عدم  قوم لقبول الدفع  اً  قترن بوجود دعو في الموضوع، وهو ما یجعله دفعاً فرع الدستورة لابد من أن 

م التشرعي المعترض على دستورته حاسماً للفصل  ون الح شتر لقبوله أن  ة، وفوق ذلك  موجب دعو عین
ة المطروحة أم حتكم له في القض ل السند القانوني الذ  ش ستو . ام القضاءفي دعو الموضوع، أو أن  و

الجانب الاجرائي الجانب الموضوعي أو  اشر، أو متعلقاً  اشراً أو غیر م ا م ان هذا الارت   .في ذلك ما إذا 
ور أعلاه 188والواقع أن هذا الشر یجد أساسه في نص المادة  م التشرعي : "... من الدستور المذ الح

ه مآل النزاع م :"...16-18من القانون العضو  8ادة ، وفي نص الم..."الذ یتوقف عل أن یتوقف على الح
عة ل أساس المتا ش ه مآل النزاع أو أن  ة؛ إذ من ..."التشرعي المعترض عل ثیر من الأهم ، وهو ینطو على 

ة وغیر المؤسسة ة الدفع، وتفاد تعطیل القضاء من خلال الدعاو الكید ط استعمال آل ومن ثم، إذا . شأنه ض
ن للقضاء حینها عدم قبول ما  ه، أم الأساس على قانون آخر غیر المطعون ف ستند  ة  ان الفصل في القض

ساً على المادتین    .أعلاه 8و 188الدفع، تأس
عاً  عي للدستور: را م التشر قة الح مطا ح الساب    عدم التصر

قة على دستورة المعاهد ة السا ممارسة الرقا عد ضطلع المجلس الدستور  مات  ات والقوانین والتنظ
شأنها ه  عطي رأ العودة . 39إخطاره من الجهات المختصة، و أراء  فإنّ من الدستور  191نص المادة  إلىو

ابها أو منطوقها، وتكون  ه، سواء في أس ة المطلقة للشيء المقضي ف المجلس الدستور وقراراته تكتسي الحج
ما لا یجوز  ن لهذه الأخیرة مخالفتها أو الطعن فیها،  م ة، ومن ثم لا  ع السلطات الادارة والقضائ ملزمة لجم

عدم دستورة النص الذ سب و  قته للدستورللأفراد إثارة الدفع  مطا   .40أن صرّح المجلس 
ان لغرفتي البرلمان،  ة والنظامان الداخل عدم الدستورة القوانین العضو عد من مجال الدفع  اً، تست ومنطق
ات الهدنة  اً، ونعني هنا اتفاق ات التي یتطلب التصدی علیها أخد رأ المجلس الدستور قبل   والمعاهدات والاتفاق

                                                            
ع الكتلة الدستورة"عبد العزز برقوق،  38 ة  ، مجلة دفاتر"مقارة في رصد منهج المجلس الدستور في توس ل اسة والقانون،  الس

ة، جامعة قاصد مراح، ورقلة، الجزائر، العددو الحقوق  اس   .16-1ص. ص، 2013، 09العلوم الس
قا 2016لدستور لسنة عد التعدیل ا 39 ور سا ة 186في المادة " قرار" ، تم اسقا مصطلحالمذ الذ استعمل للدلالة على الرقا

المقابل احتفظ الدس ة" رأ"لمة تورة اللاحقة، و ة القبل التي تتوقف على اخطار المجلس الدستور من . للدلالة على الرقا
  .الهیئات المختصة بذلك

ة و  إطارلس الدستور الجزائر أكد على أن القرارات الصادرة عنه في المج 40 ة الدستورة هي نافدة ونهائ ع رقا ملزمة لجم
ات، ج  108، المتعل بدستورة البند السادس من المادة 1995أوت06، المؤرخ في01السلطات العامة،قراره رقم من قانون الانتخا

  .19ص، 1995أوت  08، المؤرخة في43ر عدد
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قة ومعاهدات السلم، ة الدستورة المس ع هذه النصوص لزوماً للرقا   . 41وذلك لخضوع جم
م التشرعي قد سب التصرح  ون الح فالمشرع الجزائر وعلى غرار نظیره الفرنسي، اِشتر أن لا 

قته للدستور، واِستثنى من ذلك حالة تغیر الظروف عض عن المقصود . 42مطا في هذا الصدد، قد یتساءل ال
وفي . ؟ وهذا ما لم یجبنا عنه المشرع الجزائر ولا النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور "تغیر الظروف"بـ

التعرف الذ أورده المجلس الدستور الفرنسي في قراره رقم  المؤرخ   DC-2009-595ضوء ذلك، نستأنس 
سمبر 03في  ة إعادة فحصه لدستورة القانون العضو رقم   2009د مناس المتعل  1523-2009والصادر 

ارة  1-61بتطبی المادة  لات في القواعد الدستورة " تغیر الظروف"من الدستور، أین عرّف ع أنها حدوث تعد
م التشرعي، أو حدوث تغیرات ف ة التي سب وأن اِستند إلیها المجلس عند فحص دستورة الح ي الظروف الواقع

عدم دستورته إذا ما مسّ  ة الدفع  ان م التشرعي المطاب للدستور وفتح المجال لإم من شأنها التأثیر في الح
ة   .43أحد حقوق أو حرات أحد أطراف الدعو الأصل

ة الدفع: خامساً    جد
ة الدفع"عتبر شر  عدم الدستورة، " جد رة الدفع  اب ضوامسألة جوهرة لقبول مذ ط لتقدیر وفي ظل غ
ة التي  امل السلطة التقدیرة في تقرر  فرضهامد الجد ة التي أثیر أمامها الدفع  القانون،تمتلك الجهة القضائ

ة هي عرقلة سیر العدالة م التشرعي، أم أن الغا ان الغرض منه هو الفصل في دستورة الح ولأجل . ما إذا 
رة المنفصلة أوجه مساس الح حدد في المذ ة، على صاحب الدفع أن  م التشرعي المطعون في إبراز شر الجد

برز تعارضه مع الدستور الحقوق والحرات المضمونة دستوراً و   .دستورته 
ة  ل نقا اِلتقاء مع أسلوب الرقا ة شرو إثارة دعو الدفع تش ، هو أن غالب ن اِستنتاجه مما سب م وما 

ة عن طر الدعو ا ة على دستورة القوانین، خاصة أسلوب الرقا ةالقضائ   .لفرع
حث الثاني عدم  :الم ة الدفع  دور القضاء والمجلس الدستور في تفعیل آل

ة   الدستور
الاختصاص الأصیل للمجلس الدستور  مس  عدم الدستورة لم  ة الدفع  إن تبني الدستور الجزائر لآل

ة في القانون الجزائر  ة على دستورة القوانین، فتطبی هذه الآل یختلف عنه في الأنظمة التي  المتمثل في الرقا
ي ة عن طر الدفع الفرعي على غرار النظام الأمر ة القضائ   . تتبنى أسلوب الرقا

                                                            
  .أعلاه المتممو لدستور الجزائر المعدل من ا 190و 186، 111المواد  41
 .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  8أنظر المادة  42

43 Décision du conseil constitutionnel français, n°2009-595 DC, du 3 mars 2009, loi organique 
relative à l’application de l’article 61-1de la constitution.Vue sur le site : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/français/les-decisions/acces-par-
date/decsion-depuis-1959/2009/2009-595-dc/decision-n-2009-595-dc-du-3-decembre-
2009.46691.html 
Consulté le :26/06/2019       (14 :37) 
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الدفع المثار  ما تعل  ه القضاء الجزائر ف ضطلع  ط الضوء على الدور الذ  ما یلي تسل وسنحاول ف
م تشرعي ما  عدم دستورة ح ات الموعر ، قبل أن ن)المطلب الأول(أمامه  عدها على الصلاح  إلىلة ج 

ه   ).المطلب الثاني(المجلس الدستور حال وصول الدفع إل
ة الدفع:المطلب الأول   دور القضاء في تفعیل آل

صلاحیتین أساسیتین  عدم الدستورة من خلال اِضطلاعه  ة الدفع  یتحدد دور القاضي في تفعیل آل
ة وإجراء الإحالة یتوقف علیهما مصیر الدفع المثار، یتعل  .الأمر بإجراء التصف

ة:الفرع الأول عدم الدستور ة الدفع   تصف
عدم الدستورة تقوم على  ة للدفع  ل من المؤسس الدستور الجزائر ومن ورائه المشرع آل لقد اِعتمد 

ة على درجة واحدة إذا ما أثیر الدفع للمرة الأولى أمام الجهات ة؛ التصف ا،  نظام مزدوج للتصف ة العل القضائ
له وفقاً لإجراءات  ا، وذلك  ة الدن ة على درجتین إذا ما تمت إثارته على مستو الجهات القضائ والتصف

ة، وهو الأمر الذ نستخلصه من نص المادة  ة مراعاتها عند التصف ط یتعین على الجهات القضائ  188وضوا
عدم الدستورةا 16- 18من الدستور وعض مواد القانون العضو رقم  ات تطبی الدفع  ف ، 44لمحدد لشرو و

ه المؤسس الدستور الفرنسي في المادة  ون بذلك قد سار على نفس النهج الذ سب وسار عل من  1-61ل
  .1523-2009من القانون العضو رقم  23الدستور وجسّده المشرع الفرنسي في المادة 

ة على مستو الجهات القضائ: أولا االتصف   ة الدن
عدم الدستورة،  16- 18وفقاً لمضامین القانون العضو رقم  ات تطبی الدفع  ف ه فإنّ المحدد لشرو و

ا  ة الدن عدم الدستورة أمام الجهات القضائ رة الدفع  ة، المجلس القضائي، (عد إیداع مذ مة الابتدائ المح
مة الادارة ذا للشرو ، تتولى هذه الأخیرة فحص مد )المح اِستفاء هذا الدفع للشرو العامة لرفع الدعو و

ة البت  16-18من القانون العضو رقم  8المحددة في المادة  وسالفة الشرح أعلاه، دون أن تكون لها  صلاح
م التشرعي محل الدفع   .45في دستورة الح

ة قرارها بخصوص إرسال الدفع  م إلىاِثر ذلك، تتخذ الجهة القضائ ا أو مجلس الدولة المح حسب –ة العل
ة - الحالة یلة المقررة قانوناً للفصل في الدعو الأصل یلة تضم مساعدین من  فإنّ . وفقاً للتش انت هذه التش

ة(غیر القضاة  مة الاجتماع مة التجارة، المح عد ...) المح ل الأحوال  هنا یتم الفصل دون حضورهم، وفي 
ة العامة  ا اً استطلاع رأ الن ون القرار الصادر مسب ة، على أن  عة الجهة القضائ أو محافظ الدولة حسب طب

بها، لأن ذلك یخرج عن  رة الدفع أو تصو ة التصرف في مذ ون للجهة الفاصلة صلاح وفوراً، ودون أن 
ادها مبدأ ح مس    . 46اِختصاصها و 
                                                            

  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  17،13،9،7،2المواد 44
  .أعلاه 2018لسنة  03رأ المجلس الدستور رقم 45
، ص46 یل، المرجع الساب   .119محمد أمین أو
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عدم الدستورة  ا أو مجلس الدولة المح إلىعد صدوره، یوجه قرار إرسال الدفع   - حسب الحالة-مة العل
راتهم وذلكمرفقاً  بلغ ) 10(خلال عشرة  عرائض الأطراف ومذ ام من تارخ صدوره، و ة  إلىأ الأطراف المعن

ه ون لهم ح الطعن ف ة التي أصدرته الفصل في  .47دون أن  ترتب على هذا القرار إرجاء الجهة القضائ و
ة إلىالنزاع الأصلي،  ا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستور  غا مة العل تلقي القرار النهائي الصادر عن المح

ه الدفع، ولكن دون أن یؤد ذلك  حول أمام سلطة  إلىفي حالة ما أحیل إل ، ودون أن  وقف سیر التحقی
اً  ة التي أصدرته في اتخاذ أ تدبیر تحفظي أو مؤقت تراه مناس ناء، هنالك حالات لكن استثو . 48الجهة القضائ

تعل الأمر بـئ لا یرج ، و   :49فیها قرار إرسال الدفع الفصل في الدعو
سبب الدعو حالة .1   .حرمان شخص من الحرة 
  .وضع حد للحرمان من الحرة إلىحالة الدعو التي تهدف .2
  .أجل محدد أو على سبیل الاستعجال حالة النص قانوناً على وجوب الفصل في.3

الدفع ثم  ة دون انتظار القرار المتعل  ة في الدعو الأصل ة الابتدائ فإذا ما فصلت الجهة القضائ
م الصادر عنها، هنا ترجئ جهة الاستئناف الفصل في هذا الأخیر، إلاّ في حال تعل الأمر بإحد  استأنف الح

ورة أعلاه ذلك الحال في حال فصلت جهة الاستئناف في. الحالات المذ ة رغم الدفع المثار  و الدعو الأصل
النقض  النقض في القرار الصادر، فهنا یتم إرجاء الفصل في الطعن  م طعن  ة الفصل  إلىأمامها، وتم تقد غا

عدم الدستورة   .50في الدفع 
غه  ة قرار برفض إرسال الدفع، فهنا یجب تبل الأطراف  إلىفي المقابل، إذا ما صدر عن الجهة القضائ

ه عترضوا عل ون لهم أن  ة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع الأصلي أو في جزء منه،  ،الذین لا  مناس إلا 
ة، تبین أسس الطعن ة ومنفصلة ومسب تو رة م موجب مذ قدم هذا الاعتراض    .51على أن 

رناه عدم إشارة المشرع في القانون العضو رقم ل ما ذ ستوقفنا من  الرأ  إلى 16-18و ة الأخذ  اِلزام
رة الدفع، ولا  شأن مذ ة العامة  ا  الآجال التي یتعین فیها اتخاد القرار بإرسال الدفع إلىالصادر عن ممثل الن

النص على فورة الفصل ضماناً لمصالح الأطراف،  إلى ا أو مجلس الدولة، حیث اكتفى  مة العل المح
، حینما نص 1523-2009من العضو رقم  2-23لفرنسي في المادة وهو نفس المنحى الذ نحاه المشرع ا

                                                            
 .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  9المادة  47
 .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  10المادة  48
  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  11المادة  49
  .أعلاه 16-18القانون العضو رقم من  12المادة 50
  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  9المادة  51
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ة في صحة الدفع المثار أمامها بدون أجل، حیث فسّر المجلس الدستور  على ضرورة فصل الجهات القضائ
ارة  س اتساع الآجال" في أقرب أجل"على أن المراد منها " بدون أجل"الفرنسي ع  .52ول

اً  ة على مستو الجه: ثان االتصف ة العل   ات القضائ
ة  س مجلس الدولة قرار إرسال الدفع من الجهة القضائ ا أو رئ مة العل س الأول للمح إثر تلقِّي الرئ

ا،  ف على التحق من استفاء الدفع للشرو الواردة في المادة فإنّ الدن ع  16-18من القانون العضو رقم  8ه 
ستطلع فوراً رأ النائب ا م وسالفة الإشارة، و طلب من الأطراف تقد ما  لعام أو محافظ الدولة حوله، 

ة، لیتم الفصل في إحالة الدفع  تو ) 2(المجلس الدستور من عدمه في أجل شهرن اِثنین  إلىملاحظاتهم الم
  .53من تارخ استلام قرار الإرسال

ا أو مجلس الدولة  مة العل عدم الدستورة أمام المح اشرة، فهنا یتم الفصل في الإحالة أما إذا أثیر الدفع  م
ور أعلاه ة وضمن نفس أجل الشهرن المذ لاً لأنه لم 54على سبیل الأولو عد فحص صحة الدفع ش ، ولكن 

  .سب النظر في ذلك
ا أو مجلس الدولة  مة العل صدر قرار المح غي أن  ل الأحوال، ین یلة  - حسب الحالة–وفي  عن تش

س الهیئة القض س یرأسها رئ تها رئ ه إذا تعذر ذلك، وتضم في عضو ة المحال إلیها قرار إرسال الدفع أو نائ ائ
ة وثلاثة  س مجلس الدولة حسب ) 3(الغرفة المعن ا أو رئ مة العل س الأول للمح عینهم الرئ مستشارن 

  .55الحالة
ة الدفوع عل أن تعقید الإجراءات أعلاه واِعتماد المشرع لنمط تصف ن القول  م ى مرحلتین من شأنه إطالة و

ة الدفع  ،الفصل في الدفع ومن ثم في الدعو أمد  ة من تفعیل آل ح حاجزاً أمام الغا ص بل إن هذا النمط قد 
ة على دستورة القوانین ین المواطن من تحرك الرقا عض الدول  ،56عدم الدستورة وهي تم ولعل ذلك ما دفع 

ة على درجة إلى   .57واحدة على غرار المشرع التونسي اِعتماد نظام التصف
 

                                                            
52Marc GUILLAUME, « QPC : Texte applicable et premières décisions », Les nouveaux cahiers du 
conseilconstitutionnel, N°29,volume3, 2010,P34. Article disponible en ligne à l’adresse : 
http://cairn.inforevue-nouveaux-cahiers.conseil-constitutionnel-2010-3-page-21.htm 

  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  15و 13المادتان  53
  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  14المادة  54
  .أعلاه 16-18رقم  من القانون العضو  16المادة  55
عــدم دســتورة القــوانین في الأنظمــة الدســتورة المقارنة"، عــراب، منــال بــن شــنافمحمــد بــن أ 56 ، مجلة الاجتهاد "آلیــة الــدفع 

رة، المجلد القضائي، ج س ضر    .14، ص2016مارس،16، العدد04امعة محمد خ
سمبر 3مؤرخ فيال، 2015ــــــ 50رقم  من القانون الأساسي 59ــــ 57الفصل 57 ة،الم2015د مة الدستورة التونس المح ، تعل 

ة عدد الرائد الرسمي للجمهورة  سمبر  8الصادر في ، 98التونس   .2015د
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ة :الفرع الثاني عدم الدستور   المجلس الدستور  إلىإحالة الدفع 
ارة  من  188في نص الفقرة الأولى من المادة " إخطار"في الواقع، إن استخدام المؤسس الدستور لع

ا أو مجلس الدولة للدفع المرسل إلیها  مة العل قصد منها إحالة المح المجلس  إلى -في حال قبوله- الدستور 
ه أعلاه وذلك تحت طائلة إحالته تلقا اً الدستور في خلال الأجل المشار إل ه، فإحالة الدفع . ئ المجلس  إلىوعل

ل تلقائي ش ا أو مجلس الدولة، أو  مة العل  .الدستور قد تكون إما بناء على قرار من المح
  الإحالة المقررة: أولا

قبول الدفع  ا أو مجلس الدولة والقاضي  مة العل حال القرار الصادر عن المح المجلس  إلىفور صدوره، 
، على أن  رات وعرائض الأطراف والوثائ المدعمة عند الاقتضاءالدستور مذ اً ومرفقاً  أما إذا . 58ون مسبّ

وت القانون  عدم قبول الدفع، فهنا وعلى الرغم من س ورة  یلتهما المذ ا أو مجلس الدولة بتش مة العل قضت المح
قاً للنظام المحدد لقواعد عم 16-18العضو رقم  ان الأثر، إلا أنه وط غي إعلام عن ب ل المجلس الدستور ین

اً هو الآخر ون مسبّ غي أن    .59المجلس الدستور بنسخة من قرار الرفض الذ ین
عطي لنفسه في النظام المحدد لقواعد عمله حقاً لم یخوله له  س واضحاً مغز المجلس الدستور وهو  ول

غ بنسخة من قرار الرفض، مثلما  ، وهو ح التبل غ، هل القانون العضو ع مثل هذا التبل لا تظهر واضحة توا
ن  اً  - مثلاً –م الرفض، وتصد ه  عقِّب عل ور و ة على قرار الرفض المذ مارس الرقا للمجلس الدستور أن 

غ هو لغرض الاطلاع فحسب؟ ،من جدید   قبل اِختصاصه بنظر الدفع؟ أم أن التبل
غ قرار الرفض هو الاطلاع من جهتنا، واِنسجاماً مع مبدأ تدرج القواعد  أن الغرض من تبل ة، نعتقد  القانون

ة،  عني خرق المجلس الدستور لمبدأ تدرج القواعد القانون ة فذلك  ان المتوخى منه هو الرقا فحسب، أما إذا 
ه اً عل ون رقی ه أن  فترض ف ما    .ف

ا ةالإ: ثان   حالة التلقائ
ا أو فإنّ ، 16-18 رقم من القانون العضو  20وفقاً لنص المادة  مة العل ه في حال عدم فصل المح

عدم الدستورة في خلال أجل شهرن اِثنین  ة الدفع  من تارخ استلام قرار إرسال ) 2(مجلس الدولة في مقبول
اً  عدم الدستورة تلقائ حال الدفع  ا،  ة الدن قوة القانون  إلىالدفع من الجهة القضائ ، أ    .المجلس الدستور

ة الدفع فحسب، ففي حال قبول هذا  ور غیر مخصص للفصل في مقبول والواقع أن أجل الشهرن المذ
ا أو مجلس الدولة  مة العل ون على المح إحالة الدفع في خلال ذات الأجل، رغم  -حسب الحالة–الأخیر 

وت المادتین  ذلك أن المجلس  .أعلاه عن تحدید أجل الإحالة 16- 18من القانون العضو رقم  17و 13س

                                                            
ر، والمادة  16-18من القانون العضو رقم  17المادة أنظر 58 ، من  11سالف الذ النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

ة الجمهورة    .4، ص2019یونیو 30، الصادر في 42الجزائرة عدد الجردة الرسم
  .2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  16المادة  59
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ه المؤرخ في  موجب رأ ور في المادة 2018أوت  02الدستور و أن الأجل المذ من القانون  2160، اِعتبر 
ة الدفع وإرساله  قة مخصص للفصل في مقبول ة المطا   .61المجلس الدستور  إلىالعضو محل رقا

فصل في إجراءات تطبی ة للدفع  غیر أن الملاحظ أن القانون العضو أعلاه لم   إلىالإحالة التلقائ
ما وأن ملف الدفع سیرفع  ة، لاس حول دون تفعیل إجراء الإحالة التلقائ صاً و الاً عو طرح إش المجلس، وهو ما 

ا إما  سمح للمجلس الدستور  إلىمن الجهات الدن س هنالك من إجراء  ا أو مجلس الدولة، ول مة العل المح
ضرورة إنشاء لجان على . إحد الهیئتین إلىع معرفة تارخ إرسال هذا الدف عض الشراح  وفي ضوء ذلك، یر 

ة  ل اتها الش عدم الدستورة لموج رة الدفع  ، تتولى فحص اِحترام مذ ة والمجلس الدستور مستو الهیئات القضائ
ة مة الدستورة التونس ة، على غرار ما هو موجود على مستو المح ة والاجرائ   .62والموضوع

  المجلس الدستور  إلىآثار الاحالة : اثثال
عدم الدستورة  ا أو مجلس الدولة بإحالة الدفع  مة العل ام المح ، یتم إعلام  إلىعند ق المجلس الدستور

ما یبلغ الأطراف بذلك في أجل عشرة  أمر الإحالة،  ا التي أرسلت الدفع  ة الدن ام من ) 10(الجهة القضائ أ
ه، 63تارخ صدوره ون لهم ح الاعتراض عل رجأ الفصل في النزاع الأصلي . 64دون أن  حین بت  إلىو

ان الغرض  ة، أو  سبب الدعو الأصل ن الطرف المعني محروماً من الحرة  المجلس في أمر الدفع، ما لم 
ا أو مجلس الدولة ملزمین مة العل انت المح الفصل في  من هذه الأخیرة وضع حد للحرمان من الحرة، أو 

ة على سبیل الاستعجال أو في خلال أجل محدد قانوناً  ة الأصل   .65القض
  
  
  
  
  
 

                                                            
ة 16-18عند صدور القانون العضو رق  20والتي تقابلها المادة  60  .  في الجردة الرسم
  .أعلاه2018لسنة  03رأ المجلس الدستور رقم 61
ان بوزان، 62 عدم الدستورة  ثر الاحالةأ" عل ة للدفع  الحقوق والحراتالقضائ ة دستورة القوانین الماسة  ، مجلة "على عقلنة رقا

مقراطي العر ز الد ا، العددالقانون الدستور والعلوم الادارة، المر   .240، ص 2019ر ، فبرای02ي، ألمان
 .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  19المادة  63
، ص محمد64 یل، المرجع الساب  .120أمین أو
 .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  18المادة  65
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طر :المطلب الثاني ة القوانین  ة على دستور عد ة ال الرقا اختصاص المجلس الدستور 
  الدفع

رّس الدستور الجزائر لسنة 2016قبل تعدیله سنة  ة اللاحقة على دستورة  1996،  أسلوب الرقا
ة فقط اس مارسها المجلس الدستور عقب إخطاره من قبل الجهات الس ثیراً ما . القوانین ل ولأن هذه الأخیرة 
ة إقرار  إلى، ظهرت الحاجة 66أحجمت عن ممارسة هذا الاختصاص، الأمر الذ حال دون تفعیل هذه الرقا

ه الإخطار من قبل هیئات الق ون ف طر الدفع، والذ  ة  ضاء العاد أو الإدار بناء على دفع نظام الرقا
ه المؤسس الدستور في تعدیل سنة  ه أحد الأفراد، وهو ما قام  ونظمه المشرع في القانون  2016یتقدم 

  .16-18العضو رقم 
ان لزاماً على المجلس الدستور مراجعة نظامه الداخلي  ة الجدیدة،  ام الدستورة والتشرع اً للأح وتصد

ه، بتضمینه أح عدم الدستورة المحالة إل اع من قبله لغرض البت في الدفوع  ة الات اماً توضح الإجراءات الواج
اشرة عقب صدور التعدیل الدستور لسنة  ادئ الأمر م ، حیث تم إصدار نظام جدید 2016وهو ما حدث في 

صدر نظام201667لقواعد عمل المجلس في مایو  ، 201968آخر في یونیو  ، قبل أن یتم إلغاء هذا الأخیر و
ة لصدور القانون العضو رقم  عدم الدستورة، مع  16- 18نتیجة حتم ات تطبی الدفع  ف المحدد لشرو و

ر  مداولة للمجلس صدرت في أكتو   .201969العلم أن النظام الجدید جر تعدیله وتتمته 
قة أمام المجلس الدستور لغرض البت :الفرع الأول ةالاجراءات المط عدم الدستور   في الدفوع 

ات القانون العضو رقم  قا لمقتض أعلاه، وللنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  16-18ط
ة دوافع تفعیلها، 2019لسنة  عة هذه الآل طر الدفع بإجراءات خاصة، استدعتها طب ة الدستورة  ، تتمیز رقا

شيء من الشرح ما یلي نتعرض إلیها    .ف
  تسجیل الدفع: أولا

ة(عقب إرسال قرار إحالة الدفع أو ملف الدفع  انت الاحالة تلقائ المجلس الدستور مرفقاً  إلى) إذا 
عدم الدستورة  الدفع  السجل الخاص  الوثائ المدعمة، یتم تسجیله  رات الأطراف وعند الاقتضاء  عرائض ومذ

                                                            
اس،  66 ة الد"عمار ع ة، أدرار، "العوائ التي تحول دون فعالیتهاستورة في الجزائر و تطور الرقا قة، جامعة أحمد درا ، مجلة الحق

  .11،10ص. ص، 2004، 04العدد
 .2016مایو  11الصادر بتارخ  29ج ر عدد 67
 .2019یونیو  30الصادر بتارخ  42ج ر عدد 68
ر  24الصادر بتارخ  65ج ر عدد  69  .2019أكتو
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ط المجلس ة ض تا س المجلس 70الموضوع لد  عین رئ الدستور من بین أعضائه مقرراً أو أكثر للتكفل ، و
  .71بدراسة ملف الإحالة وتحضیر تقررٍ ومشروع قرار

ه المجلس الدستور للفصل في الدفع، والذ  ة لسران الأجل الذ یتقید  ل تارخ تسجیل الدفع بدا ش و
قرار مسبب من المجلس یبلغ للجهة أشهر ) 4(أشهر قابلة للتمدید مرة واحدة لمدة أقصاها أرعة ) 4(هو أرعة  و

ة التي أرسلت الدفع   .72القضائ
لة نوعاً ما ومن شأنها تعطیل  أن مدّة فصل المجلس هذه طو ة التمدید، نعتقد  ار فرض عین الاعت وأخذاً 

المدّ  للبت ة التي حددها المشرع الفرنسي سیر العدالة، وهو ما من شأنه أن یؤثر على مصالح المواطنین، مقارنة 
عدم الدستورة والمقدرة بثلاثة   .73أشهر فقط) 3(في الدفع 

اً  ات: ثان م الطل غ الاشعارات والملاحظات وتقد   تبل
ل  عدم الدستورة في السجل الخاصعقب تسجیل الدفع  غي إشعار  ، ین ط المجلس الدستور ة ض تا

س المجلس الشعبي ال س مجلس الأمة ورئ س الجمهورة ورئ ة من رئ ذا الأطراف المعن وطني والوزر الأول و
م السلطات والأطراف  غي في خلاله تقد ون هذا الإشعار متضمناً للأجل الذ ین قرار الإحالة، على أن 

 ، الوثائ ة والمدعمة  تو ورة لملاحظاتهم الم راتهم ومرفقاالمذ النزاع ومذ ة  فإذا ما تم . عرائض الأطراف المعن
م ملاحظا ون لهذه الأخیرة أن تقد افة وسائل الاتصال المتاحة للأطراف الأخر حتى  غها  ت ما، وجب تبل

المجلس تحدیده أما إذا ما قدمت ملاحظات . 74تمارس حقها في الرد علیها خلال أجل یتولى العضو المقرر 
عادها، ما لم فإنّ خارج الأجل المحدد في الإشعار أو خارج أجل الرد المحدد من قبل العضو المقرر  ه یجب اِست

ة تقرره بناء على طلب السلطات  ملك صلاح س المجلس الدستور  ترد ضمن أجل التمدید الذ وحده رئ
ة  .75والأطراف المعن

ن  م عدم الدستورة،  الدفع  ة  وعلاوة على الملاحظات التي تقدمها السلطات المشعرة والأطراف المعن
الدفع  ة قبل لكل ذ مصلحة تتعل  س المجلس الدستور لغرض التدخل في القض توب لرئ م طلب م تقد

فإذا ما قبل هذا الطلب تسر على الطرف المتدخل نفس الإجراءات التي یخضع لها . إدراج الدفع في المداولة
م الملاحظات وآجالها ومرفقاتها76الأطراف ل تقد ش ما ما تعل    .، لاس

                                                            
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  11المادة  70
،  36المادة  71   .أعلاهمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
  .من الدستور الجزائر المعدل والمتمم أعلاه 189والمادة. أعلاه لمحدد لقواعد عمل المجلس الدستور من النظام ا 35المادة  72

73 Article23-10 de la Loi organique n° 2009- 1523 relative à l'application de l'article 61-1 de la 
constitution. 

 .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  13و 12المادتان  74
 .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  14المادة 75
 .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  17المادة  76
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طرح تساؤل مهم، ارة  في هذا الصدد،  ع هنا؟ هل هو صاحب المصلحة في " ذ مصلحة"ما المقصود 
م التشرعي  ه هو صاحب المصلحة التي یثیرها الح ة التي تفرّع عنها الدفع؟ أم أن المقصود  الدعو الأصل

ة على ذلك في القانون العضو رقم . محل الدفع ولا في النظام المحدد  16-18وفي ضوء عدم وجود إجا
ة التدخل في الملف، طالما أن  لقواعد عمل ان ان إتاحة إم لتا الفرضیتان تستوج أن  ، نعتقد  المجلس الدستور

ة  س الأطراف، وطالما أن ذلك سیؤد في نها عدم الدستورة هو النص التشرعي ول المختصم في الدفع 
ؤد في الأ إلىالمطاف  نة و افة الملاحظات المم ان  أخذ في الحس تحقی اِنسجام  إلىخیر إصدار قرار 

ة مع الدستور ام التشرع   .الأح
ته في الفصل في ملف الدفع ستمس  في المقابل، إذا ما تبین لأحد أعضاء المجلس الدستور أن مشار

ه عرضه هذا الأخیر على المجلس للفصل ف ، ل س المجلس الدستور التنحي لرئ م طلب  نه تقد م اده، ف . 77ح
ن لأ طرف  م س المجلس الدستور برد أحد أعضاء المجلس، شرطة ما  م طلب معلل لرئ في الدعو تقد

ل الأحوال قبل إدراج الدفع في المداولة، حیث  ة المجلس، وفي  اد ح ة قد تمس  اب جد ون ذلك لأس أن 
عدها المجلس في الط فصل  ه، ل ه ف عرض الطلب على العضو المعني لیبد رأ س المجلس  لب دون قوم رئ

  .78حضور العضو
  إجراءات التحقی في الملف وسیر الجلسة: ثالثاً 

ر دراسة ملف الدفع المحال إل ، یتولى العضو المقرِّ س المجلس الدستور ه لأجل مجرد تعیینه من قبل رئ
الملف، ، تحضیر تقرر ومشروع قرار افة المعلومات والوثائ المتعلقة  ه جمع  وفي سبیل ذلك، یتعین عل

ة عل ذلك س المجلس القبل ه مفیداً في الموضوع، شرطة موافقة رئ أ خبیر یر رأ ستعین  ون له أن  . و
م نسخة من ملف الإخطار  بتقرر  اقي أعضاء المجلس مرفقة إلىفإذا ما اِنتهى من دراسة الملف، قام بتسل

  .79ومشروع قرار
حدد تارخاً للجلسة  عدم الدستورة، و س المجلس الدستور بإصدار أمر بجدولة الدفع  قوم رئ اِثر ذلك، 

ستدعي أعضاء ا بلغ التارخ المحدد  ،لمجلس للاجتماعو ما  إلىو الإشعار أعلاه،  ة  السلطات والأطراف المعن
مدخل قاعة الجلسات  نشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الدستور یتم تعلی الجدول    .80و

اب  سه، وفي حال غ رئاسة رئ ة و والأصل أن تكون جلسة المجلس الدستور المقررة للنظر في الدفع علن
ه فهنا یتولى العضو الأكبر سناً  س ونائ ه ترؤسها، أما إذا اِقترن المانع للرئ س أو حدوث مانع له یتولى نائ الرئ

                                                            
  .أعلاه 2019عمل المجلس الدستور لسنة  منالنظام المحدد لقواعد 18المادة 77
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  19المادة 78
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  38و 37، 36المواد  79
  .أعلاه2019ة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسن 39و 20المادتان  80



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

285 

12א،א02 J2021K 

،،?אאאאאא Wא א א
אא??،K263 J288K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

النظام . 81سةرئاسة الجل ة أن تمس  ان من شأن العلن ن أن تكون جلسة المجلس سرة إذا  م ولكن اِستثناء، 
س الجلسة أو بناء على طلب من  اً من رئ العام والآداب العامة، حیث وفي هذه الحالة قد تقرر السرة إما تلقائ

  .82أحد الأطراف
حل س المجلس الدستور أو من  ل الأحوال، یتولى رئ ط  في  اتب الض دعوا  محله افتتاح الجلسة، و

ومة والأطراف والتأكد من حضور محامییهم، ثم یدعو العضو المقرر لتلاوة تقرره  للمناداة على ممثل الح
عدم الدستورة الدفع  ة . المتعل  قوم محامو الأطراف بإبداء ملاحظاتهم الشفو ا(عد ذلك،  اللغة ) وجاه ولزاماً 

ة، ثم ی حدد العر عدها إدراج الدفع في المداولة، و قدم بدوره ملاحظاته، لیتم  ومة ل تم منح الكلمة لممثل الح
القرار   .83تارخ للنط 

عاً    التداول بخصوص الدفع: را
ام التداول  ه نفس أح عدم الدستورة تسر عل شأن الدفع  في الواقع، إن تداول المجلس الدستور 

ا  ة نظره في القضا ة، مع وجود اِختلاف طفیف یتمثل مناس اس ه بناء على إخطاره من الجهات الس المحالة إل
ة المخصصة  ة في المداولة تقتصر على الأعضاء الذین حضروا جلسة الملاحظات الوجاه ون المشار في 

عها المجلس الدستور في أداء مهام. 84للدفع ط التي یت ه في وما عدا ذلك تسر على المداولة ذات الضوا
حضرها تسعة  ة على الدستورة، والمتمثلة في ضرورة أن تجر المداولة في جلسة مغلقة  على الأقل ) 9(الرقا

ة الأعضاء، وفي حال تساو  أغلب طلان المداولة، أما القرارات فتتخذ  من أعضاء المجلس تحت طائلة 
س اللغة85الأصوات یرجح صوت الرئ غي أن تكون معللة ومحررة  ن ة ، و   .86العر

ع محاضر المداولات التي لا یجوز  اتبها بتوق قوم الأعضاء الحاضرون في الجلسة رفقة  عد ذلك، 
قوم الأمین العام للمجلس اِثر ذلك بتسجیل القرار  ما یوقعون قرار المجلس، ل الاطلاع علیها إلا من قبلهم، 

ومة ل إلىوإدراجه في الأرشیف، ثم یرسله  ةالأمین العام للح   .87غرض نشره في الجردة الرسم
ع  غلب علیها الطا ه أن اجراءات الدفع أمام المجلس الدستور  غي الوقوف عل وعلى العموم، ما ین

النظر    .خضوعها لنفس الضمانات التي یخضع لها القضاء إلىالقضائي، خاصة 

                                                            
ر، والمادة  16-18من القانون العضو رقم  22المادة 81 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  39سالف الذ

  .أعلاه 2019
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  21المادة 82
  .أعلاه 2019دستور لسنة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس ال 23المادة 83
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  26المادة  84
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  41و 40المادتان 85
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  46المادة  86
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  47و 45، 44المواد 87
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ة و قرار المجلس الدس: الفرع الثاني عدم الدستور ة عنهالآثار تور حول الدفع    المترت
ه  فصل في الدفع المحال إل ة، یتعین على المجلس الدستور أن  صرف النظر عن مآل الدعو الأصل
مناسبتها إثارة الدفع أ أثر على مواصلة  ون لانقضاء الدعو التي تمت  م التشرعي، ولا  عدم دستورة الح

ان السبب، سواء تمثل في التنازل عن ال ه مهما  غي للمجلس أن . 88دعو أو وفاة أحد أطرافهاالفصل ف ن و
أرعة أشهر أخر    .صدر قراره ضمن الآجال المحددة قانونا في أرعة أشهر قابلة للتمدید لمرة واحدة 

ة: أولا عدم الدستور   قرار المجلس الدستور بخصوص الدفع 
قا لنص المادة  ،  31ط س المجلس تلاوة من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور یتعین على رئ

وا في المداولة حضرها الأعضاء الذین شار ة  غي للقرار . منطوق القرار الفاصل في الدفع في جلسة علن ن و
ة وموقّعاً من الأطراف الذین حضروا المداولة، ومتضمناً لأسماء  اللغة العر ون معللاً ومحرّراً  الصادر أن 

ت النصوص التي اِستند الیها المجلس في قراره، علاوة على الملاحظات التي تلقاها الأطراف وممثلیهم، ولتأشیرا
م التشرعي محل الدفع   .89حول الح

سي غرفتي البرلمان،   س الجمهورة والوزر الأول ورئ ل من رئ عد ذلك، یتولى المجلس الدستور إعلام 
غه  قوم بتبل ما  شأن الدفع،  س مجلس الدولة   إلىقراره  ا أو رئ مة العل س الأول للمح  - حسب الحالة–الرئ

ة  عدها ) 8(في خلال ثمان ة التي أثیر أمامها الدفع، لیرسل  ام وذلك لإعلام الجهة القضائ الأمین العام  إلىأ
ة ومة لنشره في الجردة الرسم   .90للح

ا   آثار قرار المجلس الدستور حول الدفع: ثان
عدإن مضمون ال م التشرعي  مقرار الفاصل في الدفع  قة الح مطا ون إما التصرح  الدستورة قد 

قته للدستور عدم مطا ه للدستور، أو التصرح  تسب قرار المجلس الدستور . المعترض عل ن المنطوق،  ا  وأ
ع، فهو نهائي وملزم للكافة ة المطلقة في مواجهة الجم   .91الحج

ظل  إلىالدستور فإذا ما خلص المجلس  م التشرعي المطعون في دستورته للدستور، هنا  قة الح مطا
ان الاعتراض على دستورته مرة أخر إلا في حال تغیرت الظروف ون في الإم ور ساراً، ولا  م المذ . الح

م على النزاع الأص ة التي أثیر أمامها الدفع بتطبی هذا الح النتیجة تلتزم الجهة القضائ عد إعادة السیر و لي 
ه، ولكن مع مراعاة التحفظات التفسیرة التي قد یبدیها المجلس الدستور في أثناء بته في الدفع   .ف

                                                            
  .أعلاه 16-18من القانون العضو رقم  23المادة  88
  .أعلاه 2019من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور لسنة  46،30المادتان  89
  .أعلاه من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  47،33،32المواد  90
عدم الدستور"حمزة صافي، . أعلاه 2016من التعدیل الدستور لسنة  191المادة  91 ة للدفع  ط القانون ة-ةالضوا في -قراءة تحلیل

ات جامعة الجزائر"16- 18 و القانون العض  .130، ص2019س، مار 33، الجزء الأول، العدد1، حول
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فقد هذا النص أثره  إلىأما إذا خلص المجلس الدستور  م التشرعي للدستور، فهنا  قة الح عدم مطا
حدده المجلس في قراره س 92اِبتداء من التارخ الذ  ام الدستورة لم . من یوم صدور هذا القرار، ول ولأن الأح

أثر  قى لهذا الأخیر السلطة التقدیرة الكاملة في تقرر سران القرار  تحدد أجلاً معیناً لسران قرار المجلس، ت
صة على الحقوق والحرات المقررة للأفراد،  الات عو ، أو رجعي أو حتى مستقبلي، وهو ما قد یثیر إش فور

ح لاس ما تلك التي تكون قد اٌكتُسِبَت في الماضي، مثلما قد یهدد الأمن القانوني للدولة، طالما أن النصوص تت
  !اِستمرار نص تشرعي في السران على الرغم من ثبوت مخالفته للدستور

  :خاتمة
ة الجزائرة،  اً دستوراً مهماً للمنظومة القانون س عتبر م عدم الدستورة  إن التكرس الدستور لح الدفع 
ذا لدوره في تفعیل  ة الحقوق والحرات، و لدوره في تعزز العدالة الدستورة وفي ضمان سمو الدستور وحما

ة على السلطات العا ة الشعب ة والرقا ة التشار مقراط ه دور جوهر في الد ط  ما وأن القضاء قد أن مة، لاس
ه  ة تحر ه إلىجل مراحل الدفع، من بدا ة البت ف ل . غا ة تش ة  -الفعل–فهذه الآل حلقة تكامل مع الرقا

رة التوجه  ة، ومن خلال إشراك القاضي في تفعیلها، تبدأ ف القضاء الدستور المحض في  إلىالدستورة القبل
ما  ؤسس لدولة القانون التبلور    .حق الأمن القانوني و

ة اللاحقة  اشر تحرك الرقا ل غیر م ش ح لأطراف الدعو فقط دون غیرهم و ة الدفع تت فقد رأینا أن آل
أحد حقوقهم أو  مس  ه الفصل في النزاع الأصلي، بدعو أنه  م التشرعي الذ یتأسس عل على دستورة الح

  .، ولا یجوز للقضاء إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسهحراتهم المضمونة دستوراً 
ل في  ط تش مجموعة من الضوا ط إجراء الدفع  وضماناً لعدم خروجه عن مساره الذ شُرِّع لأجله، أُح
ة، وإرجاء الفصل في  ة وجد تو رة منفصلة م موجب مذ ممارسة هذا الح  ة لتفعیله؛  حد ذاتها ضمانات قانون

ة  الصفة الدعو الأصل حرة أحد الأطراف أو  ون فیها الإرجاء ماسّاً  عض الحالات التي  استثناء 
محام طیلة مراحل الدفع  ة، ومنح الأطراف ح الاستعانة  ة للقض ة  أمامالاستعجال ، وعلان المجلس الدستور

ة الب أجل محدد، واِلزام ت في الدفع حتى في جلسات هذا الأخیر، ووجوب تسبیب أ قرار یخص الدفع ورطه 
المجلس الدستور  ة، فضلاً عن منح الأطراف ح طلب رد أ عضو    .حال اِنقضاء الدعو الأصل

عزز  ة للدفوع على درجتین، وهو ما من شأنه أن  ة القضائ أن المشرع اعتمد نظام التصف ذلك، لاحظنا 
عاد الدفوع ا است ة الدستورة،  لصورة وغیر المؤسسة التي من شأنها تعطیل دور القضاء في ضمان جودة الرقا

غي له أن یتعد دوره الذ رسم له قانوناً  م  إلىسیر العدالة، غیر أن القاضي لا ین فحص دستورة الح
ة دستورة هذا الأخیر من اِختصاص المجلس الدستور وحده قى مهمة رقا   .التشرعي، فت

                                                            
  .أعلاه من الدستور الجزائر المعدل والمتمم 2فقرة  191المادة 92
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رناه، ومع تثمیننا لج ل ما ذ عدم واِنطلاقاً من  ة الدفع  ة المنظمة لآل ل القواعد الدستورة والتشرع
ان تعزز هذه الضمانة الدستورة أكثر من خلال الإم أنه    :الدستورة، نعتقد 

النظر لدوره الحاسم في جل  - ة القضاء  اد واِستقلال عدم الدستورة، وتكرس ح ن القضاة في مسألة الدفع  تكو
  .مراحل الدفع

ارة تحدید مقص - م التشرعي"د المؤسس الدستور من ع عني تحدید النطاق الموضوعي الذ "الح ، وهو ما 
ة والمؤسسة فقط ة الدفع، لكي یتأتى للقضاء انتقاء الدفوع الجد   .تمارس في إطاره رقا

ة والإدارة، تو- ة العاد ل الهیئات القضائ ة على مستو  س الجهة القضائ ل إلیها إنشاء هیئات یرأسها رئ
ة من الدفوع الكیدیـــــة التي تبتغي إطالة أمد التقاضي فحسبمهمة  ة الـــــدفوع الجد   .تصـــــف

اً  - عدم الدستورة تلقائ ین القاضي من إثارة الدفع    .تم
 


